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ـــوز/يوليــه ٢٠٠١ موجهــة إلى رئيــس مجلــس الأمــن مــن  رسـالة مؤرخـة ١٢ تم
 الأمين العام 

يذكر أعضاء مجلس الأمن أنه بعد تقديم تقرير الأمين العام بشأن إنشاء محكمة خاصـة 
لسيراليون (S/2000/915) بتاريخ ٤ تشرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠، جـرى تبـادل للرسـائل بـين 
ـــانون  )، و ١٢ ك S/2000/1234) لـس والأمـين العـام في ٢٢ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠ا
الثاني/يناير ٢٠٠١ (S/2001/40)، و ٣١ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠١ (S/2001/95) أفضـى إلى 
تعديــلات في نــص مشــروع الاتفــاق مــع حكومــة ســيراليون ومشــــروع النظـــام الأساســـي 
ـــيرات وأعربــت الحكومــة في  للمحكمـة. وتم التشـاور مـع حكومـة سـيراليون بشـأن هـذه التغي
رسالتها المؤرخة ٩ شباط/فبراير ٢٠٠١ الموجهة إلى المستشار القـانوني عـن اسـتعدادها لقبـول 

النصين. 
بيد أنه، وحسب ما تم الاتفاق عليه بين أعضاء مجلس الأمن والأمين العام، فإن تنفيـذ 
الاتفاق المنقح لن يبدأ إلا بعد التأكد من توافر ما يكفي من المساهمات لتمويل إنشـاء المحكمـة 
وعملـها لفـترة ١٢ شـهرا، وكذلـك توافـر تعـهدات تعـادل المصروفـات المتوقعـة لفـترة الــــ ٢٤ 
شهرا التي تلـك ذلـك. وفي ذلـك الوقـت أيضـا سـيبرم الأمـين العـام وحكومـة سـيراليون اتفاقـا 

بشأن إنشاء المحكمة الخاصة لسيراليون واضعين بذلك إطارا قانونيا للشروع في العملية. 
وفي ٢٣ آذار/مــارس ٢٠٠١، وجــهت إلى جميــع الــدول دعــــوة للتـــبرع للمســـاهمة 
بـالأموال والعـاملين والخدمـات للمحكمـــة الخاصــة لســيراليون. وتقــدر الاحتياجــات لإنشــاء 
المحكمة الخاصة للسنة الأولى من عملها ولفترة الـ ٢٤ شهرا التي تلي ذلك، اسـتنادا إلى النظـام 
المالي والقواعــد الماليـة للأمـم المتحـدة والنظـامين الإداري والأساسـي للموظفـين، بنحـو ٣٠,٢ 

مليون دولار و ٨٤,٤ مليون دولار على التوالي، أي ما مجموعه ١١٤,٦ مليون دولار. 
ومـع بـدء فـترة دعـوة التـبرع البالغـــة ٦٠ يومــا، شــرع المستشــار القــانوني في عمليــة 
مشاورات دورية غير رسمية بين الأمانة العامة ومجموعة مـن الـدول المهتمـة. وتمثـل الهـدف مـن 
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هـذه المشـاورات في مناقشـة الترتيبـات العمليـة لإنشـاء المحكمـة الخاصـة وتشـغيلها، وخصوصــا 
تشكيل لجنة للإدارة وتحديد عنـاصر تقديـرات الميزانيـة ومسـتوى الوظـائف وجـدول المرتبـات 
للموظفين الدوليين والموظفين المحليين، فضلا عن إيجـاد الأمـاكن للمحكمـة. ومـن خـلال هـذه 
الاجتماعات، اتضح أن الأطـر الماليـة قـد تعرضـت لتخفيـض كبـير وأن كميـة المسـاهمات الـتي 
يحتمل توافرها لمرحلة بدء تشكيل المحكمة وللسنة الأولى من عملـها سـتتراوح بـين ١٥ و ١٨ 

مليون دولار فقط. 
ونظرا لشعوري بالقلق إزاء فعاليـة محكمـة خاصـة خفضـت ميزانيتـها، وجـهت دعـوة 
لأعضاء الس الخمسة عشـر لجلسـة غـير رسميـة في ١ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١. وجـرى التعبـير 
عن آراء مختلفة في تلك الجلسة فيما يتعلـق بالحاجـة إلى تقليـص حجـم عمليـة المحكمـة الخاصـة 
بمـا يتناسـب مـع مقـدار مـا يتـاح مـن الأمـوال. ودون المسـاس باسـتقلال المدعـــي العــام، أعــاد 
ـــهم، المتمثــل في أن الولايــة الشــخصية للمحكمــة الخاصــة ســتظل  أعضـاء الـس تـأكيد فهم
محصورة في العدد المحدود من الأشخاص الذين يقع علـى عاتقـهم القـدر الأكـبر مـن المسـؤولية 
عن الجرائم التي ارتكبت. وبناء على اقتراح تقدمت به، تم الاتفاق على مواصلة النقاش حـول 
تنقيح مفهوم عمل المحكمة الخاصة وذلك في إطار فريق عامل صغير يتكون من الـدول المهتمـة 
وفريق من الأمانة العامة. وفي ١٤ حزيران/يونيه ٢٠٠١، قدمت الأمانة العامة موعة الـدول 
المهتمة تقديرات منقحـة للميزانيـة تبلـغ ٥٧ مليـون دولار تقريبـا للسـنوات الثـلاث الأولى مـن 

عمل المحكمة، ومنها ١٦,٨ مليون دولار للسنة الأولى. 
ـــص حجــم عمليــة المحكمــة الخاصــة مــع  وتشـير التقديـرات المنقحـة للميزانيـة إلى تقلي
المحافظـة علـى طبيعتـها ووضعـها كمحكمـة خاصـة، وعلـى المعايـــير الدوليــة للعدالــة والقــانون 
المنطبـق فيـها. وقـد أدت مجموعـة مـــن العوامــل إلى خفــض تقديــرات الميزانيــة، وهــي تشــمل 
حسـاب المرتبـات علـى أسـاس مختلـف، وخفـض المعـدلات العاديـة لاحتياجـات دعـــم الــبرامج 
وللاحتياجـات الطارئـة، فضـــلا عــن الاعتمــاد علــى مؤسســات ســيراليون وموظفيــها وعلــى 

القدرات الإدارية والأمنية لبعثة الأمم المتحدة في سيراليون، على الأقل في مرحلة البدء. 
واسـتنادا إلى الميزانيـة المنقحـة، جـددتُ في ١٨ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١، توجيـــه دعــوة 
التبرع للدول لكي تحدد حتى ٢٩ حزيران/يونيه المساهمات التي تعتزم تقديمها في شـكل أمـوال 
وعـاملين ومعـدات وخدمـات لإنشـاء المحكمـة الخاصـــة ولفــترة ١٢ شــهرا الأولى مــن عملــها 
وكذلك لتحديد التعهدات لفترة الـ ٢٤ شهرا التي تلي ذلـك. وأكـدت في تلـك الدعـوة علـى 
أهمية تعيين المدعي العام والموظفين التابعين لمكتب المدعي العام وموظفـي التحقيـق، ومسـجل، 
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ـــأي  فضـلا عـن قضـاة لدائـرتي المحاكمـة والاسـتئناف. وسـيرحب بالترشـيحات أو المسـاهمات ب
عدد من هؤلاء الموظفين أو جميعهم. 

وحـتى ٦ تمـوز/يوليـه ٢٠٠١، اسـتلمت الأمانـة العامـة مـا يشـــير إلى مســاهمات ماليــة 
للسنة الأولى من عملية المحكمة الخاصة تبلغ ١٥ مليون دولار، مع وجــود نقـص مقـداره ١,٨ 
مليون دولار، وتعهدات لفترة الــ٢٤ شـهرا الـتي تلـي ذلـك تبلـغ ٢٠,٤ مليـون دولار تقريبـا، 
مع وجود نقص مقداره ١٩,٦ مليون دولار للسنتين الثانيـة والثالثـة. ولم تقـدم إلا مسـاهمات 
محدودة فيما يتعلق بـالموظفين. وعـلاوة علـى ذلـك، عرضـت إحـدى الـدول مسـاهمة عينيـة في 

شكل مفروشات. 
ونظرا لأن مقدار المساهمات التي تم الحصول عليها تكفـي للشـروع في إنشـاء المحكمـة 
الخاصة وللسنة الأولى من عملها وفقا لمفهوم العمل الذي تم تقليصه، فإني أعتزم تعميم رسـالة 
على البلدان التي تقدمت بتعهدات للسنوات الثلاث الأولى من عمـل المحكمـة الخاصـة لأطلـب 
منها إيداع مساهماا للسـنة الأولى في صنـدوق اسـتئماني في خـلال ٣٠ يومـا. وحينمـا تتوافـر 
الأموال بالمبالغ التي تم التعهد ا في الصندوق الاسـتئماني، سـأطلب مـن المستشـار القـانوني أن 
يبرم، نيابة عن الأمـم المتحـدة، الاتفـاق المعـني بإنشـاء المحكمـة الخاصـة مـع حكومـة سـيراليون. 
ــذ  وأعـتزم أيضـا إرسـال بعثـة للتخطيـط إلى فريتـاون لكـي تنـاقش مـع سـلطات سـيراليون التنفي
العملـي للاتفـاق، ونـوع ونطـاق المسـاهمات المتوقعـة فيمـا يتعلـق بتقـديم الموظفـين مـن مواطــني 
ـــة مــن المحكمــة الخاصــة الــتي  سـيراليون والخدمـات، ووضـع الأسـاس لوصـول العنـاصر المتقدم

تتكون من نواة موظفيها الإداريين والموظفين التابعين لمكتب المدعي العام. 
وفي محاولتي للتيقن من توافر ما يكفي من الأموال للشروع في إنشـاء المحكمـة الخاصـة 
والبدء بعملها، أظل على وعي بالصعوبات الكامنة في ضمان التمويـل علـى أسـاس التبرعـات. 
وعلى هذا الأساس، فـإني أحتفـظ بـالحق في العـودة إلى الـس الأمـن في أي وقـت أثنـاء عمـل 
المحكمة الخاصة لأطلب منـه إعـادة النظـر في وسـائل بديلـة لتمويـل المحكمـة. وتقـع علـى عـاتق 
الدول الأعضاء، متى ما قـامت المحكمـة، مسـؤولية التـأكد مـن توافـر مـوارد كافيـة لاسـتكمال 

الإجراءات ضد أولئك الأشخاص الذين توجه إليهم التهم. 
وإني لألتمس موافقة الس على النهج المقترح. 
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